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  بسم االله الرحمن الرحيم

  .قوة الا باالله العلي العظيمعلى اعدائهم أجمعين ولاحول ولا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة 
لمقلد بين العمل ا وبين الرجوع الى غيره الاعلم احتياطات الاعلم اذا لم تكن له فتوى يتخير افي ( من مسائل العروة) ٦٣(البحث يدور حول المسألة 

) بناء على وجوب تقليد الاعلم(ان  ما احتاط به الاعلم هل هو حجة ام لا؟فان كان حجة فيحرم الرجوع الى غيره ب: ذكرنا انه قد يستشكلو) فالاعلم
  وان لم يكن حجة لحرم العمل بفتواه الاحتياطية ؟

الحقيقية فصلة نفتلك الم، ية فيندفع الاشكال من الاساس يراما اجمالا فان فتوى الاعلم بالاحتياط حجة تخي:  نفصلنجيب اولا اجمالا ثم :والجواب 
   يةيرلا تجري في الحجة التخي) وان لم يكن حجة لحرم العمل بفتواه الاحتياطيةمن المفضولين فان كان حجة فيحرم الرجوع الى غيره (

ان المكلف يتخير بين العمل بالاحتياط وبين (فقد علل هذا الحكم  ١الميرزا جواد التبريزياما : لام عدة اجوبةفان للاع ليياما الجواب التفص
  : في مقدمات اربع هي ٢علله بما نصوغه داما بالنسبة للشق الاول فق) العمل بفتوى المفضول

ني مثلا لو ان وهذا امر وجدا، يحتمل وجود تكاليف واقعية ، د المفضول ان العامي الذي دار امره بين العمل بالاحتياط وبين تقلي: المقدمة الاولى
عشر رضعات فالمقلد وجدانا يحتمل التكليف الواقعي وان من ارتضع معها رضعة ١٥ان المحرم هو بمية عشر رضعات وافتى  المفضول الاعلم احتاط بمحر

برا ش ٢٧ر الذي اصابته نجاسة ومقداره شبرا فهو يحتمل انه لو توضا بالك ٢٧ل افتى انهشبرا والمفضو ٣٦ان الكر بالاعلم احتاط  كما لوو، محرمة عليه
  التكليف الواقعي هو التطهير بالاكثر  ان اذن فهو يحتمل ،فوضوءه باطل

عن الادلة على قبل الفحص لفرض انه ليس بمجتهد ولم يفحص هي حالة ما حالته بالنسبة الى هذه المسألة ان هذا العامي :المقدمة الثانية
  او غيرهما  ٣٦او  ٢٧رمة وعددها او عن الكر وانه رضعات المحلا

قبل الفحص حتى لا يقال انه في في صورة ما  لأن فرض كلامناز منج، في مرحلة الثبوت  ان التكليف الواقعي على تقدير تحققه:ةالمقدمة الثالث
منجز بلا كلام هذه المقدمة الثالثة وهي ان التكاليف الالزامية فا الشك في التكليف قبل الفحص ارى البراءة فنقول ذلك بعد الفحص امالشبهات البدوية 

  على تقدير كون الحكم واقعا كذلك  تملة منجزة اي يستحق العقاب بمخالفتهاالمح
اغراض المولى الملزمة قد حققها وان اوامره الملزمة قد  ان لاحتياط احرزاب انه انه بالاحتياط يحرز ابراء الذمة من ذلك التكليف الملزم اي: المقدمة الرابعة

  .ويستطيع ان يحتج به على المولى  هاامتثل
اط بان يحتفله ان يخرج عن عهدة التكليف بالالحجة بنفسه كن ممن توصل الى احيث احتمل التكليف الواقعي ولم يفحص ولم ي:والحاصل انه 

 وجه هذا هو الشق الاول من كلام الميرزا التبريزي لبيانان اغتسل بالكر الاكثر الذي لا مسته النجاسة عشر رضعات وب يتجنب الزواج ممن ارتضعت معه
  . يرييالوجوب التخ

فالقضية لأن الفرض ان الاعلم لم يفت : لكوالجواب على ذ) الاعلم وجوبي من احتياط وجود د المفضول رغم يقليجوز تكيف ( اما الشق الثاني
والفرض ان الاعلم لم ) لاعلمبناءا على وجوب تقليد ا(لا يجوز تقليد المفضول مع وجود فتوى للاعلم  هوبعبارة اوضح ان، تفاء الموضوع اصبحت سالبة بان

 فتوى الاعلم وهي غير موجودة  ى المفضول عن الحجية والاعتبار هوسقوط فتولجب  واي ان الم، في المقام بل احتاط يفت  
يريد ان يشير الى ان المقتضي لحجية رأي المفضول لانه ..) عن الاعتبار  –اي المفضول –ن الموجب سقوط فتواه لا(ب ولقد عبر الميرزا

المسقط عن الحجية فالمقتضي تام والمانع غير  -اولايوجد–م فهو المسقط للحجية وعندما يزول لالمعارض وهو فتوى الاعابتلاؤه بموجود الا ان المشكلة 
ا لا تعيينا لفرض ان يرفوصلت النوبة لتقليد المفضول تخيلأن الاعلم لم يفت : هكذا علل الميرزا جواز العمل بفتوى المفضول  ،  العلة تامةفموجود 

  ايضا  الاحتياط مبرء للذمة
 الاعلم لمن بأ(علل  والميرزا ٣)انه لا يعلم حكم المسألةعن ان احتياط الاعلم كاشف (وهو  في الفقه فقد علل بشكل اخر اما الوالد

الى عدم علمه بحكم المسألة اذ لو كان عالما ا لأفتى ولكن حيث لم تتضح عنده الرؤية  عومرجع هذه لتلك وليسا دليلين لأن عدم فتواه ترج) فتي

                                                             
  ١٤٥الاجتهاد والتقليد ص  \تنقيح مباني العروة الوثقى   - ١
  ضافات و التوضيحاتبعض الا - ٢
 ٤٣١ص  ١الفقه الاجتهاد والتقليد ج - ٣
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اذن الشق الثاني ذكرت له علتان احداهما ترجع ، ٤نقاش للتعليل ولاصل المسألة من الفقهالزواج ممن ارتضع معها عشر رضعات وسيأتي  بفاحتاط بتجن

  .للاخرى 
قد  ٦في المهذب والسيد السبزواري ٥في التنقيح السيد الخوئيفان الذي علله الميرزا بالمقدمات الاربعة المتقدمة  اما بالنسبة للشق الاول

العمل باحتياط الاعلم ان ف) ال الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيليالامتث "بلفظ المهذب"وصحة " بلفظ التنقيح"لأنه لا شك في جواز( بنحو اخر هعللا
فرأيه حجة اقتضاءا والمانع لديه لي لأن العلمي قد قام ياما العمل برأي المفضول فهو امتثال تفصبينهما امتثال اجمالي بان يصلي الى جهتين ترددت القبلة 

  .مفقود وهو فتوى الاعلم 
ت المفضول ايضا لما تقدم طاوالعمل باحتيا بان مقتضى هذين  التعليلين جواز وصحة التمسك:  يرزا والسيدينعلى تعليل الملكن قد يورد 

م لأن الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي فنقلب المسألة تماما بل نترقى ونقول بجواز العمل باحتياطات المفضول حتى مع فتوى الاعل ان من
  قطعا فان فيه رعاية قطعية للتكليف لانه امتثال قطعي وان كان اجماليا الاحتياط مبرء للذمة

  اد هذا الحكم بالبيان الذي ذكرناه ما يضمن التعليل اعم من هذا الحكم وهذا من جهة ان ذكره صاحب العروة  ٧اعدم تمامية التعليلين لماذن 
من باب العمل بكلي الاحتياط الذي هو قسيم للاجتهاد والتقليد وكلها في عرض  وبل هله بان التمسك باحتياط المفضول ليس تقليدا : الا ان يقال  

  على المولى في مقام الامتثال  وكلها مما يمكن للعبد ان يحتج بهواحد 
لاحتياطية اصبح سألة االعلمين ان تقليد المفضول في الم بحسب تعليلل المفضول لم يكن مقلدا اياه حتى يقا اذن هذا العامي عندما تمسك باحتياط

  بل الاحتياط في عرضهفي عرض تقليد الاعلم 
كبرى  صغرىفان ذلك هو ما نتمسك باحتياط الاعلم دبان الامر في الاعلم كذلك ايضا لأنه عن: ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال او التوجيه 

  كلي الاحتياط وليس من باب التقليد 
 فرق بينهما فهما في عرض واحد واحتياط المفضول مع فتوى الاعلم في عرض واحد لأن ول لاضان احتياط الاعلم كاحتياط المف لالحاصو

  تقليد الاعلم في رتبة سابقة على تقليد المفضول  العمل باحتياط الاعلم ليس تقليدا حتى يقال ان
  .بيان الفقهذكره السيد العم في سيتم تنقيحه بعد ملاحظة ما وهذا الكلام اشكالا وجوابا وجوابا على الجواب 

ويختلف الحال باختلافها ففي بعض الصور لايجوز الرجوع الى وليست بنوع واحد  ٩احتياطات الاعلم على ثلاث انواع:٨الفقهيقول في بيان 
  )بحسب هذه الصورة سيكون الفرق بين احتياط الاعلم واحتياط المفضول واضحا واشكالنا سوف لايرد(فتوى المفضول 
كما لو افتى الاعلم بالجمع بين القصر ذلك وفي هذه الصورة لا يجوز الرجوع الى المفضول  ان يفتي الاعلم بالاحتياط: ) البيان(حسب الصورة الاولى 

فرضا حتى لو كان احد الطرفين فانه ملزم لا يجوز العدول عنه الاجمالي لو كانت فتوى اتهد هي الاحتياط  في موارد العلم :توضيح ذلك، والاتمام 
الاعلم  فتوى تلو كانما : وكانت فتواه منجزية العلم الاجمالى حتى في هذه الصورة ، وكذا الحال في المسألة اللاحقة وهي  ،جا عن مورد الابتلاءخار

) بتعبير الفقه(على وجوب الاحتياط فهي فتوى وليست عدم علم و ) وهي مسألة خلافية(على منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات كالزمان والزمانيات 
تتمة تأتي ان شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وللحديث ، ففي هذه الصورة لا يجوز الرجوع الى فتوى المفضول ) بتعبير الميرزا جواد(وليست عدم فتوى

  ........... واله الطيبين الطاهرين
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